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 الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل العقد الإداري

  ملخص

تتمتعععلإ اردارل العامعععة  سعععلطام ااسععععة  مناسععع ة  دائ عععا لم ام عععا  
ت رمععم معع   تععاد  المختلفعة  متتىععا مععا تمععدرا مع  قععرارام ا مععا

متنا ة ا م    رزها هع  سعلطة  ا  علإ اردارل تع  تععديط  عراط 
المنماص  لي ا ت  طياتعم، ا  عالر    العتد ا الالتزامام التعاقدية

م  اختلاف الفت اء  عاط ب عام هعاا ال علإ نلا انعم  مع م اليعا  مع  
الم ادئ المعترف   ا للإدارل العامة هاا الأخير الاي يجد  ساسم ت  
تكعرتي   عارزتي  همعا امتيعازام السعلطة العامعة التع  تسععا لت تيععلإ 

اتعلإ العامعة التع  تعمعط الممل ة العامة ا البانية ه  ا تياجام المر
 طراد م   جط ن  اع  اجيام الجم ار.ن استمرار ا 

      

 

 

 

 

       

 مقدمة                     

ت   تاد التانا  الخاص سريا   الأصل

م د  العتد  ريعة المتعاقدي ، تلا يجاز نتىم 
 ا تعديلم نلا  اتفاق الطرتي  للأس اب الت  

د  مست عد ا ير اهاا الم  يتررها التانا .
معماط  م ت  مجاط العتاد اردارية  ط انم م  
ا رز الخمائص الت  تميز نظام ا    نظا  
العتاد المدنية ها سلطة اردارل ت  تعديط 
 راط العتد االالتزامام التعاقدية المنماص 
 لي ا ت  العتد نما  الزيادل  ا النتما  ا لا 

ط العتد هاا الأساس يعت ر  لإ اردارل ت  تعدي
ارداري با تا  دا   اجة نلا مااتتة الطرف 

 لا    الأخر  ا النص  ليم مرا ة ت  العتد  ط
يجاز للإدارل    تتنازط  نم ان  كانم مدى 

 سلطة التعديط تختلف م   تد نلا  خر.
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Abstract  

There are clear evidences that 

authorities get a huge power law 

when they run or exercise their 

missions. These missions may 

reveal as decisions or deals. 

Furthermore, administration  state 

has a special and a strong power 

law which is the right to modify 

procurements terms 

Despite the fact that, there is 

argument between jurisprudence 

about the principles on which laws 

is based this right remain one of the 

strongest point that authority takes 

advantage in doing its job 

prescription. Moreover, this point in 

based on two main ideas notably: 

- Public authority has several 

advantages to achieve public 

interest 

- Needs expressed by public 

services in order to meet or satisfy 

people requested. 
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ا ما     العتد ارداري ي دف نلا ت تيلإ ممل ة  امة تكم  ت  تسيير المراتلإ  -
اطراد، تكا  للإدارل المتعاقدل نمكانية مراق ة تنفيا  راط العتد ال ا العامة  انتظا  ا

 يىا ال لإ ت  تغيير  راطم  ارىاتة اال اف االتعديط ات  نن اء العتد ارداري ت  
 ي  اقم طالما    الممل ة العامة المن ادل تتطلب اتستاجب الك. ا ال ا ما يكا  

تانا    ا العتد ااتم، الاي قد ينص تيم  لا  لإ اردارل ت  التعديط مستمد نما م  ال
   تفرىم الممل ة العامة الاي قد تتطلب  اردارل المتعاقدل هاا ال لإ، انما ن طاء

تغيير ت   راط العتد ليكا   كبر ت تيتا ل ا ت  ىاء ما طر  م  متغيرام ل  تك  
 ن را  العتد.   قائمة  بناء

ارداري م   يث ت تيلإ "م د  التااز   لأهمية سلطة التعديط ت  العتد انظرا -
 المال  " ي  طرت  العتد نطرح ار كاط التال :

 ما ها الأساس التانان  ل لإ اردارل ت  تعديط العتد ارداري؟ -

 الأول: سلطة الإدارة اتجاه القوة الملزمة للعقد )مبدأ ثبات العقد(: المطلب

 رم  التدر الكات ، تكا  ينظر نلات  ال داية ل  تك  تكرل العتد ارداري قد ت لا
اردارل  امف ا متيدل  ما تع دم  م الا تستطيلإ تعديلم  إرادت ا المنفردل، الك  يجب 
   يكا  هناك نص مريم يجيز ل ا الك تما يا ملإ التال ارلزامية للعتد المعماط  م 

 ري  ا    تا مطللإ التر  الع (5) الاتجاااقد ساد هاا  (1) ت  نطاق العتد الخاص.
ناا كانم اردارل  كا  ت  التخفيف منم  إيراد  عض الت فظام  ليم مباط الك التاط  أنم

ا امف ا      ن ا  ي تعديط  لا نماص العتد نلا المتعاقدل لا تملك  مفت ا هاا ندخاط
سلطة ى ط نداري مكلفة  الم اتظة  لا الأم  االسكينة تستطيلإ اتخاا ما ت اء م  

 (4)  سفر الك  لا تعديط  راط العتد.نجراءام، الا 

اناا كا  م  الم ادئ المسل    ا ت   تاد التانا  الخاص    العتد  ريعة المتعاقدي  
ا التال  متا ما ت  العتد تلا يجاز للمتعاقدي  الت لط م  التزاماتم  إرادت ما المنفردل الا 

يتررها التانا ، هاا ما اللأس اب الت   يجاز نتىم الا تعديلم نلا  اتفاق الأطراف
الأمر مختلف ت  مجاط العتاد     ، نلا(3) اه م نليم جط ت ريعام التااني  المتارنة

المتعاقد قا لة لتعديط م  جانب اا د اها اردارل لا  العتد ارداري  تالتزاماماردارية، 
دام اها ليس با تا كالعتد المدن   ط يتس   المرانة ا التا لية للتغيير  سب المستج

 اسيلة تنية قانانية  يد اردارل تستعي    ا لىما  م د  داا  سير المراتلإ العامة.

اهكاا تا  العتد ارداري يفرض  ااتم نا ا خاما م  التاا د  ير المألاتة ت  
نىاتام  ليم دا  تاقف الأمر  لا  التانا  الخاص اللإدارل دائما ال لإ ت  ندخاط

ا   تلك ارىاتام ا لا يكا  الك خطا م  جان  ا ياجب مااتتة المتعاقد  لا التي
 (2)   استعماط اردارل ل اا السلطة يجب    يكا  اتتا للتانا . مسؤاليت ا نلا

 المطلب الثاني: موقف الفقه و القضاء من سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري:
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يط الانفرادي لتغطية للإدارل ال لإ ت  استعماط امتيازات ا  التعد م  المسل   م   
ال اجة الت  تن ا جراء تغيير الفراق الملازمة لسير المرتلإ العا  االك  تا  ندما لا 
يرد نص ت  العتد ادتتر  راط ي ير نلا هاا  ير    هاا الجدط الاي  بير ت  م يط 
الفتم يستلز  التاقف  ندا لمعرتة  ه  تلك الم ررام الت   كدم قيا  هاا  لما    هناك 

 م   نكر هاا الامتياز م   ساسم ا  ليم ساف نتعرض نلا ما يل :

 (6) يرى  م اب هاا الر ي الفرع الأول: الآراء المؤيدة لسلطة التعديل الانفرادي:
 ا  سلطة التعديط الانفرادي المخالة للإدارل تعت ر ن دى مفام العتد ارداري   كط 

ما يتس   م العتد م  قال ملزمة ت    ا  اه   نمر م   نامرا الأساسية الاي يتا ط
التانا  المدن  لأ  اردارل طرف  ير  ادي ت  العتد ارداري  ما يست دتم م  ت تيلإ 

الر ي الراجم  يىا   لإ اردارل  الممل ة العامة  ما  النس ة لماقف الفتم العر   تيأخا
دم ظراف  عد  إرادت ا المنفردل  لا    تكا  قد استج ت  تعديط  تادها اردارية

ن را  العتد ت رر هاا التعديط اها الأمر الاي يعن   لإ اردارل ت  استخدا  سلطت ا ت  
 تعديط العتاد كلما كانم هناك ممل ة مراتت ا.

م  خلاط  (7) التىاء ت  الت ريعام المتارنة    سلطة التعديط  يدها نلا  ارىاتة
ال لإ  فكرل تغليب المالم العا   مختلف الأ كا  الت  مدرم مؤكدل  لا ارت اط هاا

كا     العتاد اردارية ليسم متيدل  طريتة جامدل  النماص التعاقدية اقا دل العتد 
 (8)  ريعة المتعاقدي .

كا  الر ي السائد  اليا ها التسلي   نااالفرع الثاني: الآراء المنكرة لسلطة التعديل:
لمنفردل تا  هاا الماقف كا  لم ت   سلطة اردارل ت  تعديط  راط العتد  إرادت ا ا

 السا لإ خما  ا م  ا رز  نمار هاا الر ي ه  لال يم اترانسيس اجا  ديغا.

 (9)  عض الفت اء م   ين   لالييم اترانس  ناا اجا  ديغا الإنكار المطلق: -أ

ينكرا   لا اردارل ال لإ ت  ندخاط تعديلام  لا  ناد العتد م  جانب اا د ما ل  
نص مريم ت  العتد  ا ت  التانا  تالعتد يتس   تال نلزامية اتجاا الطرتي  يستند نلا 

اياىم لالييم    ال ك  الرئيس  الاي اسند نليم مؤيد ا تكرل التعديط الانفرادي ها 
الاي لا يؤيد هاا الفكرل نا يمك  تفسيرا دا   اجة  (01) " ك   ركة ترا  مرسيليا"

دي ت   تكرل م  ا تداع الفتم الا ياجد ما يؤيدها ت  نلا التاط  سلطة التعديط الانفرا
 التىاء ا يع  قالم هاا  لا جميلإ  نااع العتاد اردارية.

)ارقرار الم راط ل لإ التعديط( ليس  عيدا    الر ي السا لإ  الإنكار الجزئي: -ب

 ناردارل لا تمتلك سلطة تعديط العتد م  جانب اا د نلا ت   لإ 00يرى  عض الفت اء

اط التنظيمية تتط ايؤكدا  التال الملزمة ل ناد العتد ا   العتد ارداري مبلم مبط ال ر
العتد المدن  تكلاهما تنتم  نلا مف اا د م  الأ ماط االتمرتام التانانية ايترتب 
 لي ا نفس الآبار  استبناء تلك ال راط اللائ ية ت   تد الالتزا  الت  يجاز للإدارل 

طة اردارل  هنا ه  سلطة لائ ية لا تمس ال راط المتعاقد تعديل ا ت   ي اقم اسل
  لي ا  ط ه  تنص  لا المركز التنظيم  للملتز . 
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ام  خلاط ما ت   رىم يتىم جليا الاختلاف الماجاد ت   لإ تمتلإ اردارل  سلطة 
   ممر  سمتم  إقرارها ل لإ التعديط اتتا  التعديط الانفرادي خامة ت  ترنسا نلا

 رع ا التىاء الممري االاي يتىم م  خلاط الت ريعام الممرية الت  لماقف الم
 (15) مدرم   ا  تنظي  العتاد اردارية.

 المبحث الثاني: الأساس القانوني لسلطة التعديل:

قد اختلف  (14) ناا كا  هناك نجماع تت    اط  لإ اردارل ت  تعديط العتد تا  الفتم
 نم اردارل ما  ة الم راع هاا ال لإ.الاي يستمد م  اط الأساس التانان 

ت ط تتدخط اردارل لم ا رل هاا التعديط  امف ا سلطة  امة يخال ا التانا   -
    استعماط امتيازام السلطة العامة؟    تتدخط  ا ت ارها مسؤالة    المراتلإ العامة

   ه  ا   ىرارل هاا المراتلإ ه  الت  تخال ا  لإ التدخط لت تيلإ الممل ة العامة؟ 
 مزيج  ي   كبر م  جانب االك  لا الن ا التال :

 المطلب الأول: أساس التعديل هو فكرة امتيازات السلطة العامة:

 نأساس سلطة التعديط الانفرادي ه  تكرل امتيازام 13يرى الر ي الغالب ت  الفتم

دي  مع ا تارل اردارل ق ط المتعاق السلطة العامة نا انم  ند تنفيا العتاد اردارية تتمرف
كسلطة  امة تسعا نلا ت تيلإ الممل ة العامة اتارل  خرى  ا ت ارها  خص معنايا 

اتاق كط    اردارل  ا ت ارها سلطة  امة مكلفة خارج يرا   ممال م العامة،  لا   
 تد  ا  ترا   دائما الىراريام ال الة للممل ة العامة تفرض  طريتة ملزمة ا 

الخامة ا لا هاا الأساس تلا يمك  لممل ة اام طا لإ  مطلتة  لا كط الممالم
 ما  الممل ة العامة متا كانم هاا الممل ة قد  قرت ا  طريتة سليمة  تتفاق خاص   

السلطة العامة المكلفة ا دها   اا الم مة  متتىا التااني . ااردارل  ي  تتا   تعديط 
ت ا ر امتيازا م  امتيازام السلطة   راط تنفيا العتد ت   لا ت ا ر  تاق تعاقدية اننما

العامة ت  مجاط العتاد اردارية ااستخدا  اردارل لم يعت ر  لإ مترر ل ا،  ا ت ارها 
 (12).سلطة  امة الا يعد امتياز تعاقدي

م  انتتد الاستناد نلا تكرل السلطة  (16)  نم هناك جانب م  الفتم نلا ار ارل اتجدر
  س اب مختلفة. ل لإ التعديط ا يرجلإ الك نلا العامة كأساس

 قانوني لحق التعديل؟ كأساسو لكن هل تصلح السلطة العامة وحدها  -

   هاا الأساس ليس كاتيا لت رير اجاد سلطة اردارل ت  تعديط  تادها  االجااب
ا  إرادت ا المنفردل  ير انم يمك  ار تاء  ليم ا تياطيا نلا جانب تأسيس ها اردارية

  خرى. السلطة  لا  سس

 المطلب الثاني: أساس التعديل يقوم على فكرة احتياج المرافق العامة:
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 يث يؤكد    قيا  اردارل المتعاقدل  (17) ايتز   هاا الاتجاا الفتيم دالا  ادير
          تعديط  تادها لا يمك  منطتيا    يؤسس نلا  لا مستلزمام المراتلإ العامة

ت دث تيما يتعللإ   اا المستلزمام ت   اجام المرتلإ  ا  اجام  االتغيرام الت 
اردارل لا يمك     تكا  متيدل دائما  عتاد تم م  الجم ار نفسم تالفكرل العامة   

  ديدل الفائدل  ا  راط تعاقدية تمير  ير متجاا ة ملإ ا تياجام المراتلإ العامة.

ام العامة للأتراد اكانم هاا اناا كانم المراتلإ العامة ت دف نلا ن  اع ال اج
ال اجام متطارل امتغيرل  استمرار تا  اردارل المناطة   ا ندارل اتنظي  المراتلإ 
العامة تملك دائما تطاير اتغيير المراتلإ م   يث  سلاب ندارت ا ا تنظيم ا اط يعة 

      ملإ الظراف االمتغيرام الت  تطر   لا المجتملإ يتلاء الن اط الاي تؤديم  ما 
امسايرل ل اجام الأتراد المتغيرل  استمرار ا لإ التعديط ما ها نلا تط يتا للم ادئ 
الأساسية ت  سير المراتلإ العامة ا اام لم د  قا لية التاا د المنظمة للمرتلإ العا  

ت   (18) للتغيير االتعديط ت  كط اقم ط تا ل اجام المجتملإ هاا ما  كدا معظ  الفت اء
طة التعديط لا يمك  ا ت ارها مجرد مظ ر للسلطة العامة، الممنا ة ممر  التاط    سل

لج ة اردارل اننما ه  نتيجة م ا رل لفكرل المرتلإ العا  االت  يرجم ل ا  استمرار 
 معظ  قاا د التانا  ارداري.

 ساس سلطة التعديط المتررل للإدارل تتا   لا  ا ليم نخلص نلا التاط   
 مة اها ما يؤيدا الر ي الغالب ت  ممر اترنسا.مستلزمام المراتلإ العا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

   سلطة ج ة اردارل ت  تعديط العتد ه  الطا لإ الرئيس  االمميز لتتد  العتاد 
      اردارية، ا ند ممارسة اردارل ل اا ال لإ لا تخرج  لا العتد الا ترتكب خطأ

 اتماطم  ط يعة المرتلإ العا  ااننما تستعمط  تا تستمدا لا م  نماص العتد  ط 
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العتد  م ااجاب ال رص  لا انتظا  سيرا لاا يب م  لإ اردارل ت  التعديط  دا  
  اجة نلا النص  ليم ت  العتد  ا مااتتة الطرف الأخر  ليم.

لالك تلا يجاز لج ة اردارل التنازط  نم  ا ت ار    هاا السلطة تجد  ساس ا ت  
ا   ا متتىيام المراتلإ العامة لاا ت   سلطة  ميلة تاجد اتماط العتد  المالم الع

مستتلة    نماص العتد ادتاتر ال راط الا تجد  ساس ا ت  ندارل  تيتية  ا مفترىة 
ا الر   م         خر للطرتي  ان  كانم مدى سلطة التعديط تختلف كالك م   تد نلا

 إرادت ا المنفردل ا هط  دارياختلاف الفت اء ت   ساس  لإ اردارل ت  تعديط العتد ار
ها م  امتيازام السلطة العامة  ا متتىيام المراتلإ العامة  ا ت تيلإ الممل ة العامة 
تالأمر ت  ال تيتة لا يستد   الخلاف نظرا للترا ط الماجاد  ي  هاا الأسس تالس ب 

  النتيجة اقيا   عى ا  لا  ساس ال عض الأخر.

 إرادت ا المنفردل  لإ اردارل ت  تعديط العتد ارداري ساس    يث انم ت  تتديرنا   
ها التااتلإ ملإ متتىيام  س  ت غيط المراتلإ العامة كم مة  ساسية م  م ا  السلطة 
اردارية ا الك تط يتا لم د  قا لية  نظمة المراتلإ العامة للتغيير االت ديط ت تيتا للممل ة 

التدخط  ي اقم لتعديط  ا تغيير التاا د  العامة، الك الم د  الاي يؤكد  لإ اردارل ت 
 العامة الت  ت ك  المراتلإ العامة  تا تتفلإ ات تيلإ الممل ة العامة  لا  تىط اجم.

 المراجع المعتمدة:
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